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Political freedom for the worker and its applications 
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  ملخص :

دراسة مقارنة... عن  –الحریة السیاسیة للعامل وتطبیقاتھا  یتحدث بحثنا الموسوم
موضوع بالغ الاھمیة في جوانبھ العملیة والنظریة على حد سواء . فالحدیث عن الحریة 
السیاسیة للعامل یعني حدیث بشكل اوسع عن التوجھ السیاسي والاقتصادي للدولة ومدى 

جتمع ومدى دوره في صیاغة الفكر ایمانھا بأھمیة العامل كعنصر اساسي في بناء الم
السیاسي الذي یحملھ وتوظیفھ سلبا او ایجابا اثناء ممارستھ لأعمالھ المختلفة التي یبرع 

  فیھا كعامل ...
كما ان اھمیة الموضوع تظھر من حیث مدى خضوع العامل لرب العمل وھل یسري 

ابع لیس الا لرب العمل ھذا الخضوع في العقیدة السیاسیة التي یحملھا العامل بحي یكون ت
... وھل كانت النصوص القانونیة كافیة لان یمارس العامل ھذه الحریة دون خضوع 

  لرب العمل وغیره. 
وعموما انتھى البحث الى ضرورة ان تكون ھناك نصوص دستوریة واضحة وقاطعة 

من تبین تمتع العامل بھذه الحریة وان تكون ھناك ضمانات حقیقیة لصیانة ھذه الحریة 
  جھة ، وصیانة حقوق العامل الاصلیة باعتباره عامل من جھة ثانیة . 

Summary:  
Our tagged search speaks about the political freedom of the worker and its 
applications - a comparative study... on a very important topic in its practical and 
theoretical aspects alike. Talking about the political freedom of the worker 
means talking in a broader way about the political and economic orientation of 
the state and the extent of its belief in the importance of the worker as an 
essential element in building society and the extent of his role in formulating the 
political thought he carries and employing it negatively or positively while 
practicing his various jobs in which he excels as a worker... 
Also, the importance of the subject appears in terms of the extent of the worker’s 
subordination to the employer, and whether this subordination applies to the 
political belief that the worker holds with a neighborhood that is subordinate to 
nothing but the employer... Were the legal texts sufficient for the worker to 
exercise this freedom without submitting to the employer and others 
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In general, the research concluded that there should be clear and conclusive 
constitutional texts showing that the worker enjoys this freedom, and that there 
be real guarantees for the maintenance of this freedom on the one hand, and the 
maintenance of the worker's original rights as a worker on the other hand. 

  )introduction( المقدمة
لیس من المبالغة القول أن الحقوق السیاسیة ھي أھم الحقوق، التي ینعم بھا العمال،     

المجتمعات، ومن دون ممارسة العمال  كونھا تعكس النظام السیاسي لأي مجتمع من
حقوقھم السیاسیة، تصبح غیرھا من الحقوق والحریات منحة من الحاكم یستردھا متى 
شاء، لذلك سعت الأمم الى تكریسھا في دساتیرھا. ولقد كان لظھور الحركات التحرریة 

عثا وشیوع مبادئ وأفكار حقوق الأنسان، وبلورتھا في قوانین عالمیة وإقلیمیة، مب
للمشرع الدستوري لكي یختار منھا ما ھو أساسي ولازم، ولا شك أن ھذا الاختیار ناتج 
عن القیم والتوجھات الأیدیولوجیة التي یعتنقھا النظام السیاسي، التي یعبر في الوثیقة 

  الدستوریة.
وعلیھ فإن العمال یتمتعون بالحقوق السیاسیة بناء على رغبة المشرع الدستوري،     
أحال للمشرع العادي أمر تنظیم ممارسة ھذه الحقوق، على وفق ضوابط تمنعھ من  الذي

مصادرتھا أو الانتقاص منھا. ویجب أن نبین ھنا أن المقصود بالحقوق السیاسیة في ھذا 
المجال ھي الحقوق التي ترتبط بشكل أو بأخر بحالة العامل باعتباره (عامل) لأن الحقوق 

ر للأفراد جمیعھم بما فیھم العامل، لكننا سنستعرض ھنا ما السیاسیة على نحو عام تقر
  یمكن أن یمس المركز القانوني للعامل ومدى تأثیر تبعیتھ لصاحب العمل

أن المجال السیاسي للعامل، یعني أشراكھ في أمور حكم بلاده، أي بإعطائھ الحق في     
السیاسیة والجمعیات اختیار من یمثلھ في أدارة الدولة، والحق في تكوین الأحزاب 

والنقابات أو الدخول في عضویتھا، والحق في الترشح لعضویة المجالس البرلمانیة، أو 
) وتلك الحقوق تعطى للعامل لكي یكون لھ الحق في ١منصب أخر.( المحلیة، أو تولي أي

) ،إذ تعد من أھم الحقوق التي تضمنتھا الدساتیر ٢أبداء رأیھ في المیدان السیاسي(
  صریحة لضمان أقصى  بنصوص

  ) ٣حمایة ممكنھ لھا، كونھا تشكل ركیزة الاساس لكافة الحقوق الدستوریة الأخرى.(
  أولاً: مشكلة البحث

نحاول بیان إن صفة العامل تعد قیداً ولیس حریة، في مجال الحقوق عامة والحریة     
كیفیة حمایة الحریة السیاسیة خاصة، وإن المشكلة التي نتناولھا بالتحلیل والاستنتاج ھي 

السیاسیة، ومدى الحریة التي یمتلكھا العامل في التعبیر عن رأیھ السیاسي، مع تلك القیود 
التي تفرضھا جملة من الالتزامات التي تخاطب العامل في قوانین العمل، فالحقوق إذا لم 

  تمارس في إطار حدود وضوابط قانونیة، لانقلبت بالضرورة إلى فوضى واضطراب.
  نیاً: منھجیة البحثثا

نظراً لطبیعة الدراسة وخصوصیتھا، والتطورات المتلاحقة التي أصابت قوانین     
العمل في العراق، والتي كانت ھي الملھم لموضوع البحث والمحدد لمنھجھا التحلیلي، 
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لما لھ من أھمیة بالغة في فھم الافكار القانونیة وتأصیلھا وصولاً إلى التقییم الاصوب 
  الإمكان، ومن ثم استخلاص النتائج التي ھدفھ إلیھ البحث.  بقدر

  ثالثاً: خطة البحث
اقتضت طبیعة البحث في موضوع ( الحریة السیاسیة للعامل وتطبیقاتھا) تقسیم     

البحث إلى مطلبین، المطلب الأول: جاء تحت عنوان الحریة السیاسیة للعامل، بینما 
  تطبیقات الحریة السیاسیة للعامل.  سیكون المطلب الثاني مخصصاً لبیان

  الحریة السیاسیة للعامل: المطلب الأول
The first requirement : political freedom of the worker 

وتمثل الآراء السیاسیة محور الصراع بین العامل من جھة وصاحب العمل من جھة      
مع الفلسفة أو  أخرى خاصة أذا كانت اتجاھات العامل تتعارض في خط مستقیم

الایدلوجیة التي یعتنقھا صاحب العمل. تستند حریة العامل في التعبیر عن رأیھ السیاسي 
إلى أسانید مستمدة من مواثیق وإعلانات حقوق الإنسان الدولیة والاقلیمیة، ومن 
النصوص الدستوریة، وأیضاً من تشریعات العمل والأحكام القضائیة. لذلك سوف نقسم 

ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول الأساس الدولي والدستوري الدراسة في 
لحریة العامل السیاسیة، ونخصص الفرع الثاني إلى الأساس القانوني الحریة العامل  

  السیاسیة في تشریع العمل، وذلك على النحو الآتي:
  الأساس الدولي والدستوري لحریة العامل السیاسیة: الفرع الأول

First branch 
The international and constitutional basis for the 
worker's political freedom 

تمثل الأحزاب السیاسیة ضرورة في سبیل تطویر أي دیمقراطیة تعددیة واستدامتھا،     
فھي أدوات حیویة تكفل المشاركة في الحیاة السیاسیة والتعبیر عن إرادة الشعب، مما 

الحكومة في أي دولة دیمقراطیة. تمثل الأحزاب السیاسیة منصات یشكل أساس سلطة 
  ) ٤جماعیة للتعبیر عن حقوق الأفراد الأساسیة في التنظیم والتعبیر.(

  أولا: الاساس الدولي لحریة العامل السیاسیة: 
كفلت مواثیق حقوق الأنسان الدولیة والإقلیمیة حریة التعبیر عن الرأي السیاسي، فقد     

ذلك الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في مادتھ الثانیة التي تقضي على أحقیة  نص على
كل أنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحریات السیاسیة في ھذا الإعلان دون أي تمییز بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي، وبذلك فقد كفلت المادة 

لمبادئ الأساسیة اللازمة للتمتع بالحقوق والحریات السیاسیة سالفة الذكر للعامل ا
)وجاء في مادتھ التاسعة عشر لكل شخص الحق في حریة ٥وممارستھا ممارسة فعلیة،(

الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أیتدخل، واستیفاء الأنباء 
) وتعتبر المادتین ٦الحدود الجغرافیة.(والأفكار وتلقیھا وأذاعتھا بأي وسیلة كانت تقید ب

) من الإعلان العالمي خطتا بدایة الاھتمام الفعلي بالحمایة القانونیة للحقوق ٢٠،٢١(
  )٧السیاسیة.(
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وكذلك كفل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لكل فرد الحق في اعتناق الآراء     
شمل حریة البحث عن المعلومات أو دون تدخل، والحق في حریة التعبیر، وھذا الحق ی

الأفكار من أي نوع واستلامھا ونقلھا الى الآخرین بغض النظر عن الحدود، وذلك أما 
شفاھیة أو كتابة أو طباعة، سواء كان ذلك في قالب فني، أو بأي وسیلة أخرى 

  )٨یختارھا.(
أ المساواة بین ھذا وقد تنبھت المعاھدات الدولیة والإقلیمیة الى ضرورة إقرار مبد    

الأفراد في جمیع الأنحاء، باعتباره أساس الحریات العامة، ومن ذلك اتفاقیة منظمة العمل 
)كما نصت ٩بشأن التمییز في الاستخدام والمھنة،( ١٩٥٨) لسنة ١١١الدولیة رقم (

بشأن سیاسة العمالة  في مادتھا  ١٩٦٤) لسنة ١٢٢اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (
أنھ " على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع: أن یتاح لكل عامل حریة اختیار العمل الأولى 

وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل المھنة أو الوظیفة التي تناسب قدراتھ ومؤھلاتھ وأن 
یستخدم مھاراتھ ومواھبھ فیھ بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي 

  ) ١٠ل الاجتماعي."(السیاسي أو الأصل الوطني أو الأص
وفي ضوء مما تقدم نعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد أقر صراحة الحمایة     

اللازمة لحق العامل في الحریة السیاسیة، كما وأنھ یعتبر الأساس القانوني الدولي الأول 
ة لھذا الحق، كما كفلت الاتفاقیات الدولیة ممارسة جمیع الحقوق السیاسیة ومنھا حری

  العامل في التعبیر عن رأیھ السیاسي.
  ثانیا: الأساس الدستوري لحریة العامل السیاسیة:

تعنى الدساتیر بالنص على حمایة حقوق الأنسان، وتعتبر أراء العامل السیاسیة أحد     
فأن النصوص الدستوریة  ٢٠٠٥مظاھر ھذه الحقوق، فبالنسبة لدستور العراق لعام 

وح والمباشرة في مجال حریة العامل في التعبیر عن رأیھ لیست على درجة من الوض
السیاسي، حیث نجد الدستور ینص في المادة الرابعة عشر على أن " العراقیون متساوون 
أمام القانون دون تمییز ....... " وفي مادتھ الخامسة عشرة على أن " لكل فرد الحق في 

ه الحقوق أو تقیدھا ألا وفقا للقانون، الحیاة والأمن والحریة، ولا یجوز الحرمان من ھذ
وبناء على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة،" وفي مادتھ السادسة عشرة على أن " 
تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین" ونص في الفقرة أولا من المادة الثانیة 

)كما ١١والعشرون على أن " العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة." (
) منھ التي ٣٦أكد الدستور العراقي على حریة العمل الحزبي في الفقرة أولاً من المادة (

جاء فیھا ( حریة تأسیس الجمعیات والأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا مكفولة وینظم 
ذلك بقانون)، لذا فعلى الرغم من عدم النص صراحة في الدستور على حریة الرأي 

 أن الأساس القانوني لحمایتھ یمكن العودة بھ الى ھذه نصوص، لأنھا للعامل السیاسیة، ألا
تجري على مبدأ المساواة بین المواطنین، ولأن المساواة ھي أساس الحریات جمیعھا، 
ولما كان العامل أنسان یحتاج بطبیعتھ الى الحق في التعبیر عن رأیھ السیاسي، لذا فھو 

  ك النصوص.بالطبع مشمول بالتنظیم الموجود في تل
، سلك مسلك الدستور العراقي لم ینص بشكل ٢٠١٤أما الدستور المصري لعام     

صریح على الحریة السیاسیة للعامل، حیث نص في مادتھ التاسعة على أن " تلتزم الدولة 
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بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین، دون تمییز، وفي مادتھ الثالثة وخمسون على 
) كما نص في مادتھ الثانیة عشرة على أن " ١٢ى القانون سواء ....،(أن " المواطنون لد

) وعلى أیة حال فأن الأساس القانوني ١٣العمل حق، وواجب، وشرف تكفلھ الدولة."(
للحریة السیاسیة للعامل في الدستور المصري رغم عدم صراحة النصوص یمكن 

  )١٤(استنتاجھا من أمرین
م التمییز بین المواطنین، فأن ھذا الحق یعني المساواة الأمر الأول: النص على مبدأ عد

  وھي أساس الحریات جمیعھا.
الأمر الثاني: أن تصدیق الدولة على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أذ بذلك 

)وكذلك أحكام اتفاقیة ١٥) من ضمان حریة الرأي،(٢٥تصبح ملزمة بتطبیق المادة (
؛ لأنھا تصبح بھذا التصدیق جزء من ١٩٥٨) لسنة ١١١منظمة العمل الدولیة رقم (

  القانون الداخلي.
في ضوء مما تقدم نلاحظ عدم التطرق مباشرة لحق العامل في حریة التعبیر عن     

رأیھ السیاسي، بل اكتفت ھذه الدساتیر بالنص بصورة عامة التي أوردتھا بمناسبة 
ق للعامل في المشاركة السیاسیة بصورة تنظیمھا للحقوق السیاسیة للأفراد، وأن ذكر الح

عامة، ألا اننا لا نرى في ذلك عیباً، فالأصل العام أن العامل كمواطن یسري علیھ ما 
  یسري على بقیة المواطنین من حیث كفالة حریتھ في التعبیر عن رأیھ السیاسي.

في فرنسا بینما نجد الاساس الدستوري لحریة العامل في التعبیر عن رأیھ السیاسي     
فقد تناول الإعلان  ١٧٨٩یرجع إلى إعلان حقوق الأنسان والمواطن الذي صدر في سنة 

) وقد أكدت ١٦حریة اعتناق الآراء والتعبیر عنھا باعتبارھا من الحریات الجوھریة،(
في فقرتھا الخامسة حیث نصت  ١٩٤٦على ھذا المعنى مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 

یؤذى في عملھ أو وظیفتھ بسبب أصلھ أو آرائھ أو على " لا أحد یمكن أن 
على ھذا المعنى في مادتھ  ١٩٥٨)كما أكد الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١٧معتقداتھ"،(

الثانیة التي تقضي على " أن الجمھوریة علمانیة، وھي تضمن المساواة أمام القانون لكل 
  ) ١٨المواطنین دون تمییز(

العامل في فرنسا كقاعدة عامة مثلھ مثل سائر المواطنین  وفي ضوء ما سبق نلحظ أن    
فلھ الحق في الانتماء للأحزاب السیاسیة المشروعة. حیث یجمع العامل صفتین لا تحجب 
أحدھما الأخرى صفة المواطن وصفتھ كعامل، فھو كمواطن لھ ما لغیره من المواطنین 

س ھذه الحقوق ویؤدي تلك من حقوق وعلیھ ما علیھم من الواجبات، لكنھ وحده یمار
  الواجبات مقیدة بمراعاة المركز الوظیفي.

وفي ھذا المعنى یقول الأستاذ (اندریھ دي لوبادیر) أن المبدأ العام فیما یتعلق بالعمال     
الفرنسیین في شأن ممارسة الحریات العامة، ھو أن القوانین التي تنظم وتحكم الحریات 

میع ما لم ینص على خلاف ذلك، وبناءاً على ذلك عندما العامة المختلفة تطبق على الج
ینص قانون على تنظیم حریة عامة ویبین كیفیة ممارستھا ولا یستبعد العمال من نطاق 

  تطبیقھ فأنھ لا یمكن 
استبعادھم تلقائیاً عن نطاق تطبیقھ اعتماداً على صفة الخصوصیة، والتي ھي صفة 

  ) ١٩العامل.(
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إعلان حقوق الأنسان والموطن الفرنسي والنصوص الدستوریة وكما ھو واضح فأن     
قد كفلت صراحة حریة العامل في التعبیر عن رأیھ السیاسي، على عكس الحال في 
دستور العراق ومثلھ الدستور المصري والأردني لم تنص بشكل صریح على المشاركة 

  السیاسیة للعامل.
  السیاسیة الاساس القانوني لحریة العامل: الفرع الثاني

Section two                                              
The legal basis for the worker's political freedom  

إن المجال السیاسي للعامل، یعني إشراكھ في أمور الحكم في الدولة، أي بإعطائھ     
ي فئة من الحقوق التي الحق في إن یكون منتمیاً إلى تنظیم سیاسي، والحقوق السیاسیة ھ

تحمي حریة العمال من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعیة واصحاب 
العمل، والتي تضمن قدرة العامل على المشاركة في الحیاة المدنیة والسیاسیة للمجتمع 

  والدولة دون تمییز أو اضطھاد.
  العراقي أولاً: الأساس القانوني لحریة العامل السیاسیة في التشریع 

 ٢٠١٥) لسنة ٣٧بالرجوع إلى النصوص الواردة في قانون العمل العراقي رقم (    
وجدنا أنھ یسایر الدستور، لم تنص بشكل صریح على حق العامل في اعتناق الآراء 
السیاسیة والتعبیر عنھا. وبالرغم من عدم النص صراحة في قانون العمل العراقي على 

ن رأیھ السیاسي، ألا أنھ یمكن استنتاجھ ضمنیا حیث حظر حریة العامل في التعبیر ع
القانون التمییز بین العمال في كل ما یتعلق بالتدریب المھني أو التشغیل أو بشروط العمل 
أو ظروفھ ــــــــ كاستبعاد العامل أو التفضیل فیما بینھم ـــــــــ لسبب یقوم على اختلاف 

  )٢٠السیاسي.( الدین أو المذھب أو الرأي والمعتقد
) ٢٤وفي ذات السیاق نلحظ عدم ورود نص في قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم (    

 ١٩٩١) لسنة ١٤، ولا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٩٦٠لسنة 
یمنع الموظف العام في العراق من الانتماء للأحزاب السیاسیة واعتناق الآراء السیاسیة، 

ني أن قانون العمل العراقي النافذ وقانون الخدمة المدنیة العراقي وقانون انضباط مما یع
موظفي الدولة والقطاع العام النافذین، لا یوجد فیھما مانع قانوني یحول دون قیام العامل 
في العراق من الانتماء للأحزاب السیاسیة، ولكن یجب مراعاة الحیادیة السیاسیة 

) من قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم ٢٦ت إلیھ المادة (والتحفظ، وھذا ما أشار
على أنھ (على الحزب السیاسي وأعضائھ الالتزام بما یأتي: أولاً:  ٢٠١٥) لسنة ٣٦(

  مراعاة إحكام الدستور واحترام سیادة القانون. ....).
عدم النص نلحظ مما تقدم أن الاساس القانوني لحریة العامل السیاسیة على الرغم من     

علیھا بصورة صریحة في قانون العمل العراقي النافذ غیر أن ھذا الاساس یستنتج من 
نصوصھ، لأن العامل مواطن شأنھ شأن سائر المواطنین فلھ الحق في التعبیر عن حریتھ 
السیاسیة، حیث أن جمع العامل بین صفة المواطن وصفة العامل لا تمنعھ من ممارسة 

  كنھ مقید بمراعاة القانون الذي ینظم ھذه الحریة.الحریة السیاسیة، ول
  ثانیاً: الأساس القانوني لحریة العامل السیاسیة في التشریعات المقارنة     
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) الى عدم ٣٥فقد ذھب في مادتھ ( ٢٠٠٣) لسنة ١٢أن قانون العمل المصري رقم (     
أو الدین أو العقیدة،  التمییز في الأجور لسبب یقوم على اساس الجنس أو الأصل أو اللغة

) منھ لا تجیز أنھاء عقد العمل لأسباب تعود الى الدین أو الرأي ١٢٠كما أن المادة (
) فھذه النصوص تشیر بشكل غیر مباشر الى اعتراف المشرع بحق العامل ٢١السیاسي.(

 في اعتناق الآراء السیاسیة، ولا یستثنى من ذلك ألا الحالة التي تكون فیھا ھذه الآراء
محل اعتبار عند ابرام العقد، وتدخل من ثم عنصرا فیھ، كعقد العمل مع صحفي في 

  )٢٢جریدة حزبیة.(
في ذات السیاق استقرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة  على أن حق تكوین     

الأحزاب السیاسیة حق دستوري متفرع من حریة الرأي والعقیدة، استناداً إلى النظام 
یقوم على تعدد الأحزاب السیاسیة باعتبارھا ضرورة واقعة للتعبیر عن السیاسي الذي 

  )٢٣الرأي.(
وفي ضوء ما تقدم نلحظ أن حریة العامل السیاسیة والانتماء للأحزاب السیاسیة على     

  رغم من 
عدم النص علیھا بصورة مباشرة في قانون العمل المصري النافذ ألا أنھ یمكن استنتاج 

صوص القانونیة وحكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة. وھذا یعني ذلك الحق من الن
أن قوانین العمل العراقي والمصري لا تمثل اعترافاً صریحا لحریة العامل في التعبیر 
عن رأیھ السیاسي، ألا أنھ یمكننا أن نقول أن الأساس القانوني لحمایتھ یمكن العودة بھ 

  رت تلك الحمایة والأساس القانوني.الى نصوص القانون الأخرى، التي وف
أن قانون العمل الفرنسي فقد حدد الحریات الشخصیة للعامل التي یتوجب على     

صاحب العمل اخذھا في الاعتبار عند وضعھ النظام الداخلي للمؤسسة ومن أھمھا تقید 
الى ) بالإضافة ٢٤حریة العامل السیاسیة أو اجباره على الانضمام إلى تنظیم سیاسي.(

ذلك فأن أحكام ھذا القانون تحظر الإشارة في ملف العامل أو أیة أوراق أخرى الى 
) وعلیھ نجد أنھ لا خلاف بین القانون الفرنسي وقانون العمل ٢٥الآراء السیاسیة للعامل.(

العراقي والمصري في ذلك. وقد یثار ھنا التساؤل بصدد ممارسة العامل حریتھ 
  أن یمارس أثناء العمل حریتھ في التعبیر عن رأیھ السیاسي؟ السیاسیة، ھل یجوز للعامل

أن حریة العامل في التعبیر عن آراءه السیاسیة، أنما تجد مجالھا خارج المنشأة، فأن     
للعامل خارج نطاق المنشأة أن یمارس حریتھ السیاسیة بشكل كامل كغیره من المواطنین 

ر، كیفما شاء عن رأیھ السیاسي سواء غیر العاملین، ولھ على وجھ الخصوص أن یعب
بالقول أو بالكتابة أو بالرسوم أو بالمشاركة في الاجتماعات أو عن طریق الدعایة 
الانتخابیة أو حتى بالانتساب للأحزاب السیاسیة، ولو كانت معارضة لسیاسة صاحب 

طیع العمل، ولا یجوز أن یكون العامل محل مؤاخذة من جانب صاحب العمل الذي لا یست
) ذلك أن الحیاة ٢٦أن یتخذ من تعبیر العامل عن رأیھ السیاسي ذریعة لتأدیبھ أو فصلھ(

  الخاصة للعامل بمنأى عن رقابة صاحب العمل ولا 
  ) ٢٧سلطان لھ علیھا، ألا أذا كان ما یقع فیھا من شأنھ تھدید لمصالح المنشأة.(

اخل المنشأة، فالمنشأة للعمال بالمقابل یصبح النشاط السیاسي للعامل محرما علیھ د    
لیس سوى مكان للعمل یتعین علیھم احترام حیدتھ، ولا  یجوز لھم من ثم عقد اجتماعات 
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أو القیام بدعایات سیاسیة، ولا توزیع النشرات أو الصحف، وكل نشاط من شأنھ المساس 
  )٢٨بالنظام في المنشأة أو الأخلال بحسن سیر العمل فیھ.(

  بیقات الحریة السیاسیة للعاملتط: المطلب الثاني
The second requirement                                  
Applications of political freedom to the worker 

نستعرض في ھذا المطلب أوجھ النشاط السیاسي ودور العامل فیھا، أي بإعطائھ     
الانضمام للأحزاب السیاسیة لا الحق في ممارسة الحقوق السیاسیة، ولما كان الحق في 

یحتاج الى بیان، اذ أن للعامل سواء في العراق أو في اغلب الدول حریة الانضمام لأي 
لذلك سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین نتناول  )٢٩حزب سیاسي دون قیود في ھذا الشأن.(

الحدیث  في الأول حق العامل في المشاركة في الانتخابات، أما الفرع الثاني نقتصر على
  عن حق العامل في الترشح للانتخابات في قانون العمل، وعلى النحو الآتي:

  )٣٠(حق العامل في الانتخابات: الفرع الأول
First branch: The worker's right to vote 
یعد الانتخاب الأسلوب الدیمقراطي الأكثر قبولا لأسناد السلطة السیاسیة، فھو یضفي 

كم، ذلك من خلال شمولیة حق الانتخاب وعدم حرمان أي أفرد الشرعیة على نظام الح
) وعلیھ فالانتخاب حقا عاما ٣١من المجتمع من حقھ في المساھمة في الحیاة السیاسیة.(

للأفراد ولیس لسلطة من السلطات أن تحرم الفرد من ممارستھ ما دام مستوفیا شروط 
محكوما علیھ ـــــــــ، بالإضافة الى  السن والاھلیة واعتبارات الشرف ــــــــ لیس مجرما

  )٣٢شروط الجنسیة.(
ویعرف الانتخاب بأنھ " الوسیلة أو الطریقة التي بموجبھا یختار المواطنون الذین     

تتوافر فیھم الشروط القانونیة الأشخاص الذین یسندون ألیھم مھام ممارسة السیادة أو 
ل الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة أو الحكم نیابة عنھم، سواء على مستوى سیاسي، مت

على مستوى أداري مثل الانتخابات البلدیة، أو على مستوى المرافق المختلفة 
  )٣٣الاجتماعیة، الثقافیة والاقتصادیة.(

  أولاً: الاساس الدستوري لحق العامل في لانتخابات في العراق
لحق حیث جاء في المادة ولأھمیة حق الانتخاب فقد نصت اغلب الدساتیر على ھذا ا    

على أن " للمواطنین رجالا ونساء، حق  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٢٠(
المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السیاسیة، بما فیھا حق التصویت 
والانتخاب والترشیح." وقد شرع عدة قوانین لتنظیم حق الانتخاب، نجد أن المشرع 

قوانین التي صدرت حول الانتخاب، لم یمیز بین المواطن العادي العراقي في جمیع ال
والعامل، حول الفرد في أن یكون ناخبا، فقد كانت تلك القوانین تخاطب كل من بلغ سن 

) وبھذا الصدد ٣٤الرشد، بغض النظر عن صفتھ سواء أكان عاملا، أم مواطنا عادیا.(
/أولا) من ٧قولھا " أن المادة (قضت المحكمة الاتحادیة في العراق في قرار لھا ب

الدستور بموجبھا وضع الحظر على كل نھج یتبنى العنصریة ومھما كانت صورھا 
اساسا لكل تصرف، فھذه المقترحات أذا كان الھدف منھا اعتماد العنصریة اساسا في 

) وقد كان قرار المحكمة صائبا، لأن تطبیق ھذ ٣٥التقسیم فان ذلك یعد مخالفا للدستور.(
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لمقترح سیؤدي الى التمییز بین الناخبین على اساس المكونات مما یؤدي الى مصادرة ا

ارادة الناخبین وحریتھم، كما قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في قرار أخر لھا بعدم 
قانون تعدیل قانون الانتخابات  ٢٠٠٩) لسنة ٢٦) من القانون رقم (٣دستوریة المادة (

حویل صوت الناخب بدون أرادتھ من المرشح الذي انتخبھ لأن ت ٢٠٠٥) لسنة ١٦رقم (
الى مرشح من قائمة أخرى لم تتجھ أرادتھ الانتخابیة یعتبر تعدیا على حقوقھ 

) ویلاحظ كان للقضاء الدور الكبیر في حمایة حق الانتخاب من الاعتداء ٣٦الدستوریة.(
  تي أصدرھا. أو الإلغاء أو التحویل وتغیر أرادة الناخب عبر القرارات ال

إذا كنا لا نكاد نعثر بین أحكام قضاء العمل العراقي لما یشیر إلى حمایة حقوق العامل     
السیاسیة عند تعارضھا مع العمل الذي یزاولھ، فإن ذلك لا یعني أن علاقة العمل لدینا لا 

في  تعرف مثل ھذه النزاعات، ذلك أن مثل ھذا الفراغ لا یمكن تفسیره غلا بتردد العمال
طرق باب القضاء عند المساس بحقوقھم السیاسیة، ذلك أن العامل حتى في حالة وعیھ 
بحقوقھ السیاسیة قد یتردد في الدفاع عنھا، حیث أن خشیة فقدان العمل بعد مشقة 

  الحصول علیھ كافیة لصرف أي عامل مقاضاة صاحب العمل والمطالبة بتطبیق القانون.
ى أن للعامل الحق في أبداء رأیھ في الانتخابات وفي ضوء مما تقدم نخلص ال    

والاستفتاءات العامة مادام متمتعا بحقوقھ السیاسیة، ولا یجوز لصاحب العمل أن یحول 
بین العامل وبین ممارسة حقھ الانتخابي، غیر أن العامل لكي یتمتع بحقھ الانتخابي، فأن 

لھ ذلك وھي التسجیل في القوائم  علیھ كبقیة المواطنین أن یلتزم بالإجراءات التي تكفل
الانتخابیة، ودون ھذا الأجراء الأساسي فانھ لن یكون بمقدور العامل ممارسة حقھ في 

   التصویت، شانھ في ذلك شأن باقي المواطنین.
  ثانیاً: الاساس الدستوري لحق العامل في الانتخابات في الدساتیر المقارنة

)  بین المواطن العادي ٨٧في المادة ( ٢٠١٤لم یمیز الدستور المصري لسنة     
والعامل في أبداء رأیھ بالانتخابات حیث جاء فیھا " مشاركة المواطن في الحیاة العامة 
واجب وطني، لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وأبداء الرأي في الاستفتاء، وینظم 

ة العلیا المصریة ) وبھذا الصدد قضت المحكمة الدستوری٣٧القانون ھذه الحقوق، ......"(
في قرار لھا بأن " حقا الانتخاب والترشیح حقان متكاملان لا تقوم الحیاة النیابیة بدون 
أیھما ولا یتحقق للسیادة الشعبیة أبعادھا الكاملة أذا أفرغا من المضمون الذي یكفل 
ممارستھا ممارسة جدیة فعالة لزومھا حتما لأعمال الدیمقراطیة ولضمان أن تكون 

الس الشعبیة كاشفة حقا عن الإرادة الشعبیة." كما قضت بأن " كفالة الدستور المج
للمواطن حقي الانتخاب والترشیح لضمان أن تكون المجالس النیابیة ممثلة لإدارة ھیئة 
الناخبین تمثیلا منصفا وفعالا الأخلال بالحق في ھذا التمثیل بشرائطھ التي نص علیھا 

  ) ٣٨وینھا.(الدستور، یؤول الى بطلان تك
المعدل، أنھ حدد شكل النظام الانتخابي، بالنص  ١٩٥٢أما الدستور الأردني لسنة      

على أن یكون الانتخاب عاما ومباشرا وسریا، وأحال الدستور عملیة تنظیم الانتخابات 
) وقد میز قانون الانتخاب لمجلس ٣٩وطریقتھا وطبیعة النظام الانتخابي الى القانون.(

بین العمال والعسكریین فقد كان القانون یسیر على  ٢٠١٦) لسنة ٦لأردني رقم (النواب ا
منھج أعفاء منتسبي القوات المسلحة بكافة صنوفھا من ممارسة حق الانتخاب، باستثناء 
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المستخدم المدني، واشترط القانون في الناخب، الاھلیة والجنسیة والسن، وأن لا یفقد 
خالفتھ للقانون والحكم علیھ بجریمة مخلة بالشرف الناخب اعتباره وشرفھ بسبب م

  )٤٠والاعتبار.(
فقد أخذ بمبدأ المساواة بین جمیع المواطنین  ١٩٥٨أما بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة     

الفرنسیین في عملیة ممارسة حق الانتخاب، حیث جاء في المادة (الثالثة) منھ على أن " 
رسھا بواسطة ممثلیھ وعن طریق الاستفتاء، ولا یجوز السیادة الوطنیة ملك للشعب، ویما

لأي فئة من الشعب، أو أي فرد أن یسوغ لنفسھ حق ممارسة السیادة الوطنیة ....... 
ویعتبرون ناخبین، وفق الشروط المحددة في القانون، أي جمیع المواطنین الفرنسیین 

  )٤١والسیاسیة."(البالغین سن الرشد من الجنسین والمتمتعین بحقوقھم المدنیة 
ویلاحظ أن الدستور الفرنسي كقاعدة عامة أخذ بمبدأ المساواة بین المواطن العادي     

والعامل في ممارسة حق المشاركة في الانتخاب، دون تمییز بسبب الوضع الاجتماعي 
أو الاقتصادي، ومن ھنا نجد أن العامل في فرنسا لھ الحریة المطلقة في أن یكون ناخبا 

  برأیھ بكل حریة.ویدلي 
  حق العامل في الترشیح للانتخابات : الفرع الثاني

Section two:  The worker's right to run for elections 
تتعدد المجالات التي یجوز من خلالھا للعامل أن یعبر عن أرائھ فقد یكون شفاھاً أو كتابة 

تاحھ استخدامھا من قبل أو إیحاءاً وغیرھا، فأن الاصل إن كل وسائل التعبیر تكون م
العمال، فالعامل من حیث المبدأ، لھ حق الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة، أو المجموعات 
النقابیة، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات الثقافیة والسیاسیة، لذا سوف نبین حق 

في  العامل في الترشح للانتخابات في فقرة أولاً، وحق العامل في الترشح للانتخابات
  قانون العمل، وعلى النحو الآتي:

  أولاً: حق العامل في الترشح للانتخابات
یمثل حق الترشیح حقا أساسیا لكل مواطن، حیث أنھ من خلال ھذا الحق یمكنھ     

المشاركة بالحیاة السیاسیة، وھو من أھم الحقوق السیاسیة التي تحرص الدول على النص 
) وقد عرفت ٤٢أھمیة في العملیة الدیمقراطیة.( علیھ في صلب دساتیرھا، لما لھ من

المعدل بالقانون  ٢٠٠٥) لسنة ١٦المادة الأولى من قانون مجلس النواب العراقي رقم (
المرشح على أنھ " ھو كل عراقي تم قبول ترشیحھ رسمیا من  ٢٠١٣) لسنة ٤٥رقم (

مبدأ الترشیح ھو قبل المفوضیة العلیا للانتخابات لعضویة مجلس النواب العراقي."  و
مبدأ یتم بمقتضاه فتح باب الترشیح على أساس المساواة أمام كل المواطنین الذین 
یرغبون في الترشیح، والحصول على أصوات الناخبین للفوز بعضویة البرلمان، ولكن 
لا یفھم من فتح الباب لحق الترشح یخلو من شروط قانونیة تنظیمیة تنظم كیفیة الترشح 

)ونظمت ٤٣لشروط التي یستلزم توفرھا في الشخص لكي یكون مرشحا(للانتخاب، وا
) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي المعدل بالقانون رقم ٨ھذه الشروط المادة (

) وعدلت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة التي قضت أن یكون ٤٤( ٢٠١٣) لسنة ٤٥(
لھا عند الترشح، وبھذا الصدد قضت المرشح حاصلا على الشھادة الجامعیة أو ما یعاد

المحكمة الاتحادیة العلیا في قرار لھا بقولھا " ........ ، وأن شرط حصول المرشح 
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لعضویة مجلس النواب على شھادة البكالوریوس لا یخالف مبدأ المساواة الواردة في 
د یؤدي ) بالنسبة لحق الترشیح بموجب ھذا تعدیل، فأنھ ق٤٥) من الدستور."(١٤المادة (

الى إفراغ ھذا الحق من محتواه بالنسبة للعمال على اعتبار أن اغلب العمال لم یحصلوا 
على الشھادة الجامعیة، وھو ما یؤدي الى عدم استطاعة الطبقة العمالیة من اختیار 
ممثلیھا من خلال ھذا الشرط. لذلك نرى تطبیق نظام تمثیل المصالح والمھن بالإضافة 

) لأن ھذا النظام قد أخذ منحى دیمقراطي یختلف عن منحاه ٤٦لشعب،(الى ممثلو عامة ا
  )٤٧القدیم، ویمكن أن یتم تمثیل المصالح والحرف بالمجالس النیابیة بإحدى الطریقتین.(

یتم تمثیل المصالح في أحدى المجلسین أذا كان البرلمان یتكون من مجلسین مجلس - ١
  الاتحاد ومجلس النواب.

أحد المجلسین بكاملھ على اساس تمثیل المصالح المختلفة، بحیث قد یتم تشكیل  – ٢
  یكون ھناك مجلس حرفیا ویمثل الأخر الأحزاب السیاسیة.  

تجدر الإشارة الى أن حق الترشح بالإضافة لكونھ حق دستوري فقد نصت علیھ     
  )٤٨المواثیق الدولیة.(

  ملثانیاً: حق العامل في الترشح للانتخابات في قانون الع
) منھ على أن ٤٩) والمادة (٢٠في المادة ( ٢٠٠٥لقد نص الدستور العراقي لعام     

الترشح حق لكل مواطن عراقي، واشار الى ذلك الحق بصورة عامة ولم ینظم أو یضع 
) وبما أن العامل ھو من ٤٩ضوابط من اجل ممارسة ھذا الحق وإنما ترك ذلك للمشرع،(

تع بحق الترشح سواء بسواء مع غیره خارج نطاق العمل ما المواطنین حكما، فبالتالي یتم
) أي یشمل العامل وغیره ٥٠لم ینص الدستور أو القانون على منعھ بحكم طبیعة عملھ(

من المواطنین، لكن دخول العامل بعقد عمل سوف یؤدي الى بدء حیاتھ المھنیة ومنھا 
حد المسائل الدقیقة التي تظھر یبدأ التمیز عن غیره، فأن مسألة حق العامل في الترشح أ

في بیئة العمل، ذلك لأنھا تقتضي أیجاد نوع من التوازن والتوفیق بین تقریر كفالة حق 
العامل في الترشیح  وبین الاحتفاظ بعقد عملھ أذا رشح أو انتخب كعضو في البرلمان، 

عمل، ألا أن وعلى الرغم من أھمیة أثر ممارسة العمل النیابي من قبل العامل على عقد ال
لم یتعرض لحق العامل السیاسي في  ٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم (

الترشح للانتخابات البرلمانیة في ثنایاه، كما نجد أن المشرع العراقي في قانون انتخابات 
لم  ٢٠١٣) لسنة ٤٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١٦مجلس النواب العراقي رقم (

حق العامل في الترشح لعضویة مجلس النواب العراقي، وكان الأجدر یفرد نص خاص ب
بالمشرع بقانون الانتخابات أن یقیم وزنا خاصاً لفئھ العمال داخل المجتمع حیث أن ھذه 
الطبقة تشكل نسبة كبیرة من طبقات المجتمع، وبالتالي فأن ضمان مسألة تمثیل ھذه 

تخصیص مقاعد خاصة من ضمن مقاعد  الطبقة في البرلمان كان یستوجب على المشرع
  )٥١البرلمان، كما ھو الحال في تمثیل المرأة في البرلمان عن طریق الكوتا.(

ومثلھ قانون العمل الأردني رقم  ٢٠٠٣) لسنة ١٢أما قانون العمل المصري رقم (    
ل شأنھم شأن قانون العمل العراقي لم یعالجا أثر ترشح أو انتخاب العام ١٩٩٦) لسنة ٨(

عضوا في البرلمان على عقد عملھ، وفي أي مشروع یحق للعامل بترشیح نفسھ لھذه 
  الوظیفة.   
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المعدل بالقانون  ١٩٧٢) لسنة ٣٨بینما قانون انتخابات مجلس الشعب المصري رقم (    
 ١٩٥٦) لسنة ٧٣وقانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ( ٢٠١٣) لسنة ٢رقم (

ة الرابعة والعشرون  منھ على " أذا كان عضو مجلس الشعب عند المعدل نص في الماد
انتخابھ من العاملین في الدولة أو قطاع  الأعمال العام، یتفرغ لعضویة المجلس ویحتفظ 
لھ بوظیفة أو عملھ وتحتسب مدة عضویتھ في المعاش أو المكافأة، ویكون لعضو مجلس 

لات والعلاوات المقررة لوظیفتھ وعملھ الشعب في ھذه الحالة أن یتقاضى، المرتب والبد
  )٥٢الأصلي من الجھة بھا طوال مدة عضویتھ".(

ویظھر من خلال ما تقدم أن ممارسة العمل البرلماني تؤدي الى وقف عقد العمل      
بالنسبة للعاملین في الدولة والعاملین في القطاع العام، فیقف عقد عمل النائب البرلماني 

عود الى وظیفتھ الأولى أو التي یكون قد رقیھ لھا أثناء فترة نیابتھ، طول مدة نیابتھ، وی
وتكون تلك العودة عقب انتھاء فترة نیابتھ. لذلك یرى البعض أنھ یمكن قیاس وضع 
العامل في القطاع الخاص على وضع العامل في القطاع العام، حیث أنھا علاقة عمل، 

قود عملھم أذا وقع علیھم الاختیار وعلى ذلك یحق للعمال في القطاع الخاص وقف ع
نواباً في البرلمان، ویبقى ھذا الوقف حتى تنتھي نیابتھم، ویحق لھم العودة الى أعمالھم 
السابقة بمجرد انتھاء فترة العضویة، ولا یستحق العامل أجراً طوال فترة نیابتھ، فلیس 

ل الجھات التي من العدل تحمل صاحب العمل بتلك الأجور دون عمل یقابلھا، وتتحم
  )٥٣انتخبوا بھا تلك الأجور.(

، فأنھ لم یعالج ٢٠١٦) لسنة ٦أما بالنسبة لقانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم (   
حق العامل في الترشح الى مجلس النواب، وبالتالي فیطبق علیھ ما یطبق على المواطن 

) من قانون ١٠دة (العادي من شروط الترشح لمجلس النواب، وھذا ما جاء في الما
) لذا یبدو أن الأصل العام أن للعامل حق الترشح ولم یمیز المشرع الأردني ٥٤المذكور.(

بین المواطن العادي والعامل، لذلك فھو بالطبع مشمول في أمكانیة أن یكون  مرشحا، 
  وھذا لا ینقص من الحاجة الى تشریع خاص في قانون العمل.

) في ٨٧/٢فرنسي فقد ذھب منذ صدور القانون رقم (أما بالنسبة للمشرع ال       
الى اقرار حق العامل الاحتفاظ بعقد عملھ أذا رشح أو انتخب كعضو في  ١٩٧٨/ینایر/٢

) وبالرجوع الى قانون العمل الفرنسي نجده قد ٥٥الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ،(
احب العمل بمنح عالج حق العامل السیاسي في الترشیح للانتخابات، حیث یلتزم ص

العامل المرشح للجمعیة الوطنیة أو لمجلس الشیوخ الوقت اللازم لھذا العامل للمشاركة 
في الحملة الانتخابیة في حدود عشرین یوم عمل بأجر، كما یمنح العامل المرشح الى 
البرلمان الاوروبي أو المجلس البلدي أو مجلس المحافظة أو المجلس الإقلیمي إجازة لمدة 

ة أیام باجر، بمجرد تسجیل العامل لاسمھ في قائمة المرشحین لانتخابات ھذه عشر
) من قانون العمل الفرنسي المعدلة بالقانون L3142-80) وتشترط المادة (٥٦الجھات،(

على أن لا یزید تغیب العامل في المرة  ٢٠١٦/اغسطس/٨في ٢٠١٦-١٠٨٨رقم  
قبل ذلك بأربعة وعشرین ساعة  الواحدة عن نصف یوم عمل، وأن یخطر صاحب العمل

على الاقل من بدء كل غیاب.  وھذا الحق في وقف عقد العمل ـــــــ لمدة عشرین یوما 
اللازمة للدعایة الانتخابیة ـــــــ مقررة لكل العمال دون شرط الأقدمیة في المشروع 
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ساب ) وتكون ھذه المدة بأجر أذا أضیفت على ح٥٧وبغض النظر عن عدد العمال فیھ،(
أجازتھ السنویة وبدون أجر أذا لم تخصم من تلك الإجازة على أن یتم الاتفاق مع صاحب 

) وفي حالة اختیار العامل عضوا في الجمعیة ٥٨العمل على استرداد الأجر المدفوع.(
الوطنیة أو في مجلس الشیوخ فأن عقد عملھ یقف بقوة القانون حتى انتھاء فترة نیابتھ، 

مل خدمة لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن سنة، وفقا لما جاءت بھ بشرط أن تكون للعا
) من قانون العمل الفرنسي، ویستطیع العامل بعد انتھاء مدة نیابتھ L3142-83المادة (

أن یسترد وظیفتھ السابقة أو وظیفة مماثلة لدى صاحب العمل بشرط أخطاره بذلك خلال 
ھنا یقف عقد العمل خمس سنوات وھي فترة ) و٥٩شھرین من تاریخ انتھاء فترة نیابتھ،(

الدورة النیابیة، فإذا انتھت ھذه الفترة لا یستطیع العامل أن یطلب بامتداد الوقف حتى لو 
أعید انتخابھ مرة أخرى، ألا أذا كانت مدة التعلیق أقل من خمس سنوات كأن یكون 

حق للعامل المطالبة احتیاطي ویتسلم نیابتھ مكان عضو أصلي انتھت نیابتھ لأي سبب، فی
) واستنادا الى  ذلك أن العامل ٦٠بامتداد وقف عقد عملھ حتى یستكمل الخمس سنوات،(

أذا وقع علیھ الاختیار في الانتخابات البرلمانیة كعضو احتیاطي فلا یقف عقد عملھ ألا 
  )٦١من تاریخ دخولھ كعضو أصلي في الجمعیة الوطنیة أو مجلس الشیوخ.(

تقدم فأن ممارسة العمل البرلماني تؤدي الى وقف عقد العمل بالنسبة  وفي ضوء مما    
للعمل، ومن ثم یحق لھ  العودة الى عملھ السابق بمجرد انتھاء فترة العضویة، لذا فعلى 
المشرع العراقي التدخل لعلاج ھذا النقص التشریعي خصوصا ونحن بصدد التحول الى 

من وجود مؤسسات تضم أعداد كبیرة من نطاق السوق والخصخصة، وما سیترتب علیھ 
العمال، وسوف یكون من بین ھؤلاء العمال من یرشح نفسھ لعضویة البرلمان أو مجالس 
المحافظات أو البلدیة ویقع علیھ الاختیار، ویمكن الاستفادة من التجربة الفرنسیة، حیث 

وقف عقد عملھ  یقف عقد العمل فترة قصیرة للدعایة الانتخابیة، وفي حالة فوز العامل
طوال فترة نیابتھ، كما یشترط أن تكون للعامل مدة خدمة لدى صاحب العمل لا تقل عن 
سنة، ولا یستحق العامل أجرا طوال فترة نیابتھ من صاحب العمل، وتتحمل الجھات التي 
انتخبوا بھا تلك الأجور، كما لا یحق للعامل وقف عقد عملھ في حالة اعادة انتخابھ مرة 

  ي البرلمان أو مجالس المحافظات.أخرى ف
  )Conclusion( الخاتمة

بعد إن انتھینا من موضوع الدراسة الموسوم (الحریة السیاسیة للعامل وتطبیقاتھا)    
الذي یمثل ضمانة دستوریة وقانونیة یحظى بھا العامل، أملین من ھذه الدراسة أن تحقق 

التي یتمتع بھا العامل وإلى التأكید الغرض المقصود، منھا بلفت النظر إلى ھذه الحریة 
على وجود ھذه الحریة للعامل، تناولت موضوعاً لم یتم دراستھ من قبل في العراق الذي 
لا یخلو أكید من العدید من الركاكة والضعف، ولكنھا تمثل خطوة في بدایة الطریق نحو 

  دارسات اكبر وقد خلصنا من البحث بمجموعة من النتائج والمقترحات.
  ولا: الاستنتاجاتأ

تستند حریة العامل في التعبیر عن الرأي السیاسي كما ھو واضح إلى إعلانات - ١
  الحقوق والنصوص الدستوریة التي كفلت صراحة ھذه الحریة للعامل.
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لیست على درجة من الوضوح المباشر في  ٢٠٠٥أن نصوص الدستور العراقي لسنة - ٢

  مجال حریة الآراء السیاسیة للعامل.
أن الحریة السیاسیة للعامل في العراق رغم عدم صراحة النصوص یمكن استنتاجھا  - ٣

  من أمرین:
الأمر الأول: النص على مبدأ المساواة بین المواطنین؛ لأن المساواة على أساس الحریات 

  جمیعھا، فھي حجر الزاویة لكل الحریات.
نیة والسیاسیة، إذ بذلك الأمر الثاني: تصدیق العراق على العھد الدولي للحقوق المد

) من العھد الدولي من ضمان حریة الرأي والحق ٢٥، ١٦یصبح ملزم بتطبیق المواد (
؛ ١٩٥٨) لسنة ١١في العمل دون تمییز وكذلك أحكام اتفاقیة مؤتمر العمل الدولي رقم (

  لأنھا تصبح بھذا التصدیق جزء من القانون الداخلي.
، على شاكلة ٢٠١٥) لسنة ٣٧مل العراقي رقم (إن النصوص الواردة في قانون الع - ٤

الدستور العراقي، لم تنص بشكل صریح على حق العامل في اعتناق الآراء السیاسیة 
/أولاً) من قانون العمل النافذ تحظر التمییز بین العمال، سواء ٨والتعبیر عنھا. فالمادة (

تدریب المھني أو التشغیل أو كان ذلك تمییزاً مباشراً أم غیر مباشر، في كل ما یتعلق بال
بشروط العمل أو ظروفھ، وفي الفقرة ثانیاً من نفس المادة تحظر رھن تشغیل العامل 

  بشرط عدم انضمامھ إلى النقابة أو التخلي عن عضویتھ فیھا.
لم یقدم قانون العمل العراقي النافذ أیة ضمانة للعامل خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد  - ٥

للآراء السیاسیة، فمن ناحیة لم ینھ المشرع صاحب العمل عن الإشارة  في شأن اعتناقھ
للتوجھات السیاسیة للعامل، ومن ناحیة أخرى لم ینص على عدم جواز الإضرار بالعامل 

  نتیجة لاعتناقھ الآراء السیاسیة، لقد ترك المشرع للقضاء مھمة حمایة العامل.
رض لأثر ممارسة العمل البرلماني من قبل قانون العمل العراقي النافذ، فإنھ لم یتع - ٦

العامل على عقد العمل، وذلك على الرغم من أھمیة ھذا الموضوع خاصة في ظل اتجاه 
الدولة إلى اقتصادیات السوق والخصخصة، وما سیترتب علیھ من وجود مشاریع تضم 

ة أعداد كبیرة من العمال، وسوف یكون من بین ھؤلاء العمال من یرشح نفسھ لعضوی
  البرلمان أو المجالس المحلیة ویقع علیھ الاختیار. 

  ثانیاً: المقترحات
نقترح على المشرع الدستوري العراقي (كما في فرنسا) إن ینص على حریة العامل  - ١

في التعبیر عن أرائھ السیاسیة في صلب نصوصھ الدستوریة لتكون ضمانھ أساسیة 
  للعامل.

ص صریحة على غرار القانون الفرنسي، لیؤكد نقترح على المشرع أن یتدخل بنصو - ٢
  بھا على حریة العمال في اعتناق الآراء السیاسیة. 

نقترح على المشرع إذا كان عضو البرلمان عند انتخابھ من العمال یتفرغ لعضویة  - ٣
البرلمان ویحتفظ بعملھ، ویكون العامل في ھذه الحالة أن یتقاضى الراتب والبدلات 

ة لعملھ الأصلي من الجھة المستفیدة منھ (البرلمان) طوال مدة والعلاوات المقرر
  عضویتھ.
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  الھوامش
  وما بعدھا.  ٤١١، ص١٩٧٣)  د. ثروت بدوى، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١(
) د. عبدالغني بسیوني عبداالله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الجامعة للطباعة والنشر، ٢(

  .٣٠٧، ص١٩٩٣
) د. حسین قمر، الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة (دراسة مقارنة بین التشریعین الفرنسي ٣(

  .١٨، ص٢٠٠٦، الاسكندریة، ١والمصري)، دار الكتب القانونیة، ط
) فقد اھتم عدد من الفقھاء بوضع تعریفاً للأحزاب السیاسیة كلاً بحسب نظرتھ الیھا، إذ لم یتفقوا على ٤(

ریف شامل یوضح مفھوم الحزب، وذلك باختلاف الأیدلوجیات لكل منھم، كذلك لاختلافھم بتحدید تع
العنصر الأساسي الذي یقوم علیھ الحزب، لذا فقد عرفھ البعض بأنھ (مجموعة من الأفراد تعمل بمختلف 

ي، السلطات الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم بقصد تنفیذ برنامج سیاسي معین). د. سلیمان الطماو
، ١٩٨٦الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة في الفكر الاسلامي، دار الفكر العربي، القاھرة، 

  .٦٩٤ص
ھذا وقد عرف المشرع العراقي الحزب السیاسي في المادة الثانیة من قانون الاحزاب السیاسیة رقم  -
ى أساس مبادئ وأھداف التي نصت على أنھ ( كل جماعة عراقیة منظمة، عل ٢٠١٥) لسنة ٣٦(

مشتركة، تساھم في تشكیل الإرادة السیاسیة، على مستوى الاتحادي، أو الأقالیم والمحافظات غیر 
المنتظمة بإقلیم، وتشارك في الشؤون العامة، وتسعى إلى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، لتحقیق 

و الاجتماعیة، أو الثقافیة للدولة وتمارس نشاطھا برامج محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة، أو الاقتصادیة، أ
  بالوسائل الدیمقراطیة، بھدف تداول السلطة سلمیاً أو المشاركة فیھا).

) د. حسني قمر، حقوق الأنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورھا وضماناتھا، دار الكتب ٥(
  .١٣٩، ص٢٠٠٦القانونیة، الاسكندریة، 

  .١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان عام  )١٩) ینظر المادة (٦(
) من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان  على أن ( لكل انسان الحق في حریة ٢٠) ) فقد نصت المادة (٧(

الاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة. ولا یجوز أرغام أحد على الانضمام الى جمعیة ما)، أما 
لكل فرد الحق في الاشتراك في أدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة  ) فقد نصت على أنھ (٢١المادة (

وأما بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا. ولكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة 
  في البلاد).  

  .١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة عام ١٩)  ینظر المادة (٨(
  ، ونص المادة الأولى منھا.١٩٥٨) لسنة ١١١یباجة اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم () ینظر د٩(
  بشأن سیاسة العمالة. ١٩٦٤) لسنة ١٢٢) ینظر المادة الاولى من اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (١٠(
  .٢٠٠٥/أولا) من دستور العراق عام ٢٢، ١٦، ١٥، ١٤)  ینظر المواد (١١(
التي تقضي على أن ( الاردنیون أمام  ١٩٥٢) من الدستور الأردني عام ١/فق٦ادة () یقابلھا الم١٢(

  القانون سواء لا تمییز بینھم، .....).
) من الدستور الأردني التي جاء فیھا على أن ( العمل حق لجمیع ١/فق٢٣) یقابھا نص المادة (١٣(

  المواطنین وعلى الدولة أن توفره للأردنیین).
حمد احمد عجیز، حریة الرأي في قانون العمل، دار النھضة العربیة، بدون سنة ) د. محمد م١٤(

  .٨٤نشر،ص
) على الحقوق السیاسة فقد جاء نصھا ٢٥) نص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة (١٥(

وق التالیة، ) الحق٢كالآتي: (یكون لكل مواطن دون تمییز أي وجھ من وجوه التمییز المذكور في المادة (
أن یشارك في أدارة الشؤون العامة، أما  -التي یجب أن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غیر معقولة: أ

أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزیھة تجري  -مباشرة وأما بواسطة ممثلین یختارون في حریة.  ب
یت السري، تضمن التعبیر الحر عن أرادة دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصو

  أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده). -الناخبین. ج
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في مادتھ العاشرة على  ١٧٨٩) ) فقد نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر سنة ١٦(

فیما یتعلق بالمسائل الدینیة، بشرط ألا تتسبب ھذه الآراء أنھ ( لا یجوز إزعاج أحد بسبب آرائھ، حتى 
اخلال بالنظام العام المحدد بالقانون)، وفي مادتھ الحادیة عشر على أنھ ( یحق لكل فرد أن یعلن عن 
أفكاره وآرائھ بحریة، وھذا أحد الحریات الأكثر قیمة للإنسان، وكل أنسان یمكنھ التحدث والكتابة والنشر 

ما نص في المادة السادسة منھ على مبدأ المساواة بین المواطنین في الاستخدام والتشغیل دون ......)، ك
  تمییز ألا فیما یتعلق بفضائلھم ومواھبھم.

  .١٩٤٦) ینظر الفقرة الخامسة من مقدمة الدستور الفرنسي لعام ١٧(
  .١٩٥٨) ینظر المادة الثانیة من الدستور الفرنسي لعام ١٨(
دحت النھري، قیود ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة، مكتبة الجلاء ) د. مجدي م١٩(

  .١٨٩، ص٢٠٠١الحدیثة، القاھرة، 
  النافذ. ٢٠١٥) لسنة ٣٧/أولا) من قانون العمل العراقي رقم (٨) والمادة (٢٥/فق١) ینظر المادة (٢٠(
  .) من قانون العمل المصري١٢٠) والمادة (٣٥) ینظر المادة (٢١(
  .٨٥) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٢٢(
، والحكم ٧/٥/١٩٨٨) ق جلسة ٤٤/٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في الدعوى رقم (٢٣(

. إشارة إلیھ د. حسن محمد ھند، النظام القانوني لحریة التعبیر، مكتبة ٢/٢/١٩٩٦) ق جلسة ٢/١٦رقم (
  . ٢١٥، ص٢٠٠٤الأسرة، سنة 

)٢٤( La circulaire DRT n° 83 -5 du 15 mars 1983 et la circulaire DRN n° 
90- 17 du 10/09/1991 – lamy social (1997) p 425. 

  .٨٥) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٢٥(
  .٨٦)  نفس المصدر، ص٢٦(
العقوبات الفرنسي، دار  ) د. ابراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون٢٧(

  .٤٦، ص٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 
  .٨٦) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٢٨(
) فالنصوص تجري على أنھ لا تمییز ومن بین تلك الحقوق التي عنى المشرع الدستوري العراقي ٢٩(

/أولا) من الدستور العراقي لعام ٣٩(بالنص علیھا حریة الانتماء الى التنظیم السیاسي، فقد اعترفت المادة 
صراحة على الحق المذكور بنصھا " أولا: حریة تأسیس الجمعیات والاحزاب السیاسیة، أو  ٢٠٠٥

الانضمام الیھا، مكفولة، وینظم ذلك بقانون،" ولم یكتفي المشرع الدستوري بإقرار ھذا المبدأ العام، بل 
لمجال السیاسي، فقد نصت الفقرة (ثانیا) من المادة ذاتھا " كفل الضمانات الایجابیة لحریة التعبیر في ا

ثانیا: لا یجوز أجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعیة أو جھة سیاسیة، أو اجباره على 
الاستمرار في العضویة فیھا." وبذلك كما ھو واضح فأن الدستور العراقي كفل صراحة حریة العامل في 

في  ٢٠١٥) لسنة ٣٦سیاسي. كما نص قانون الاحزاب السیاسیة العراقي رقم (الانضمام الى أي تنظیم 
الفقرة أولا من المادة الرابعة على أنھ (للمواطنین رجالا ونساء حق المشاركة في تأسیس حزب سیاسي 

ي أو الانتماء ألیھ أو الانسحاب منھ)، ونص في الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا على أنھ (لا یجوز أجبار أ
  مواطن على الانضمام الى أي حزب سیاسي أو اجباره على الاستمرار فیھ).

على أن  ١٩٦٦) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ٢٥) نصت على ھذا الحق المادة (٣٠(
، الحقوق التالیة، التي یجب أن ٢( یكون لكل مواطن، دون أي وجھ من وجوه التمییز المذكور في المادة 

اح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غیر معقولة: ..... (ب) أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزیھة تت
تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر 

  عن إرادة الناخبین، ...... ).
بیاتي، الحمایة القضائیة لحقي الانتخاب والترشح )  د. یمامة محمد حسن كشكول، د. وائل منذر ال٣١(

  .٦، ص٢٠١٧في العراق، مكتبة دار الآداب، بغداد، 
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) د. عصام علي الدبس، النظم السیاسیة الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتھا، الكتاب ٣٢(

  وما بعدھا. ٤٩١، ص٢٠١١السادس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة، دیوان المطبوعات  ) د. الأمین٣٣(

  .٢١٢، ص٢٠٠٢الجامعیة، الجزائر، 
الذي عدل بموجب قانون  ٢٠٠٥) لسنة ١٦) فقد صدر اولھما قانون الانتخابات العراقي رقم (٣٤(

 -١في الناخب أن یكون: ) منھ على أنھ ( یشترط ٣الذي نص في المادة ( ٢٠٠٩) لسنة ٢٦التعدیل رقم (
أكمل الثامنة عشر من عمره في الشھر الذي تجري فیھ  - ٣كامل الأھلیة.  -٢عراقي الجنسیة. 

مسجلا للأدلاء بصوتھ وفقا للإجراءات الصادرة عن مفوضیة الانتخابات العراقیة  -٤الانتخابات. 
) لسنة ٣٦احي العراقي رقم (المستقلة)، وكذلك نص قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضیة والنو

) ٤) منھ على الشروط الواردة في قانون الانتخابات أعلاه، ھذا وقد أكدتھ المادة (٥في المادة ( ٢٠٠٨
من القانون انتخاب مجالس المحافظات اعلاه على أن الانتخاب حق لك العراقیین ممن توفرت فیھم 

رق أو القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو الشروط الواردة أعلاه بدون تمییز بسبب الجنس أو الع
المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، وھذا ما ذھب ألیھ قانون انتخاب 

) ٣في المادة ( ٢٠٠٩) لسنة ٤مجالس المحافظات والاقضیة والنواحي في اقلیم كردستان العراق رقم (
ي الجنسیة، ثانیا: كامل الأھلیة، ثالثا: أتم الثامنة عشر من عمره، منھ یشترط في أن یكون: أولا: عراق

رابعا: مسجلا في سجل الناخبین في المحافظة التي تجري فیھا الانتخاب وفقا لأحكام ھذا القانون 
) بتاریخ ١٠٢والتعلیمات التي ستصدر من الھیئة، منشور في الوقائع العراقیة، بالعدد رقم (

١٣/٧/٢٠٠٩.  
لخص وقائع القضیة في أن النواب العرب والتركمان الممثلین لمحافظة كركوك بتقدیم مقترح ) وتت٣٥(

والمتضمن تقسیم كركوك الى اربع مناطق انتخابیة توزع بالتساوي على المكونات الرئیسیة. والمقترح 
صلاح الدین الثاني مقدم من كتلة التحالف الكردستاني المتضمن تقسیم الموصل الى اربع دوائر ودیالى و

وكركوك الى ثلاث دوائر توزع بالتساوي على المكونات الرئیسیة، قرار المحكمة الاتحادیة رقم 
، نقلا عن: د. یمامة محمد حسن كشكول، د. وائل منذر البیاتي، ٢٠/٧/٢٠٠٩)، في ٢٠٠٩/اتحادیة/٤٥(

  .٢٧مصدر سابق، ص
، وبذات المعنى ١٤/٦/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠/اتحادیة/١٢) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا، رقم ٣٦(

، منشورة على الموقع ٢١/٦/٢٠١٨، بتاریخ ٢٠١٨/اتحادیة/١٠٦، ١٠٤، ٩٩القرارات بالعدد 
  .١٧/٢/٢٠٢١:// تاریخ الزیارة   www.iraqfsc.iqhttpsالالكتروني: 

  .٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٨٧) المادة (٣٧(
 ٧قضائیة دستوریة، جلسة  ١٢لسنة  ٤٤لمصریة في القضیة رقم ) قرار المحكمة الدستوریة العلیا ا٣٨(

  .١٩/١٢/١٩٩١بتاریخ  ٥١، منشور بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم ١٩٩١دیسمبر سنة 
  المعدل. ١٩٥٢) من الدستور الأردني لسنة ٦٧) ینظر المادة (٣٩(
من قانون الانتخاب  )٣) فیما یتعلق بحق الانتخاب وشروط حق الانتخاب، فقد جاء في المادة (٤٠(

لكل أردني بلغ ثماني عشر سنة شمسیة من  -على أنھ ( أ ٢٠١٦) لسنة ٦لمجلس النواب الأردني رقم (
عمره قبل تسعین یوما من التاریخ المحدد لأجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق 

قوات المسلحة/ الجیش العربي یوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي ال -أحكام ھذا القانون. ب
والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودھم في الخدمة الفعلیة 

المحكوم علیھ بالإفلاس ولم یستعید  - ١یحرم من ممارسة حق الانتخاب:  - باستثناء المستخدم المدني. ج
لا تدرج الدائرة في جدول الناخبین اسم من  -ور علیھ. دالمجنون والمعتوه أو المحج -٢اعتباره قانونا. 

یوقف استعمال حقھ في الانتخابات أو یحرم منھ وفق الفقرتین (ب، ج) من ھذه المادة. وینظر د. یمامة 
  .٧محمد حسن كشكول، د. وائل منذر البیاتي، مصدر سابق، ص

ریة السیاسیة، دار النھضة العربیة، ) د. علي عبد الفتاح محمد خلیل، الموظف العام وممارسة الح٤١(
  .١٤٨، ص٢٠٠٢، القاھرة، ١ط
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) د. عصام علي الدبس، النظم السیاسیة والحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتھا، الكتاب ٤٢(

  وما بعدھا. ٤٩١، ص٢٠١١السادس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
  .٢٤٩، ص١٩٨٩ن الدستوري، بدون دار نشر، ) د. سلیمان الطماوي، النظم السیاسیة والقانو٤٣(
) وقد قضت  المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النوب العراقي المعدلة بقولھا (یشترط في ٤٤(

المرشح لعضویة مجلس النواب أضافة للشروط الواجب توفرھا في الناخب ما یلي: أولا: أن لا یقل عمره 
نیا: أن لا یكون مشمولا بقانون المسألة والعدالة أو أي قانون عن ثمانیة وعشرون سنة عند الترشح. ثا

أخر یحل محلھ. ثالثا: أن یكون حسن السیرة والسلوك وغیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف. رابعا: أن 
یكون حاصلا على الشھادة الجامعیة أو ما یعادلھا عند الترشح. خامسا: أن لا یكون قد اثرى بشكل غیر 

الوطن أو المال العام. سادسا: أن لا یكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات مشروع على حساب 
  الأمنیة ).

، منشور في مجموعة ٢٩/١/٢٠١٨، بتاریخ ٢٠١٨/اتحادیة/١٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ٤٥(
لكتروني: ، المجلد الثامن، منشور على الموقع الا٢٠١٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة للعام 

www.iraqfsc.iq  https ١٧/٢/٢٠٢١://تاریخ الزیارة.  
، ١٩٩٤، مصر، ٢) د. محمود عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، ط٤٦(

  .٣٣٦ص
) د. ابراھیم عبدالعزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـــــ تحلیل النظام الدستوري ٤٧(

  .٣٢٤، ص٢٠٠٠المعارف، الاسكندریة، المصري، منشأة 
) منھ على أنھ ( لكل شخص ٢١في المادة ( ١٩٤٨) حیث نص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام ٤٨(

الحق في المشاركة في أدارة الشؤون العامة لبلده، أما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة)، 
) ٢٥على ھذا الحق في المادة ( ١٩٦٦والسیاسیة لعام  وكذلك نص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

  التي سبق التطرق الیھا.
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٤٩)، والمادة (٢٠) ینظر المادة (٤٩(
) منع المشرع العراقي فئة معینة من الموظفین من الترشح لعضویة مجلس النواب بموجب المادة ٥٠(
) لسنة ٤٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١٦لنواب العراقي رقم () من قانون الانتخابات مجلس ا٨(

التي جاء فیھا ( یشترط في المرشح لعضویة مجلس النواب أضافة للشروط الواجب توفرھا في  ٢٠١٣
  الناخب ما یلي: ....... سادسا: أن لا یكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنیة عند ترشحھ).

ا نص علیھ المشرع السوري صراحة في قانون الانتخابات العامة للجمھوریة العربیة ) ھذا م٥١(
على حق العمال والفلاحین للترشح للانتخابات، أذ قد أوجب أن یتكون  ٢٠١٤) لسنة ٥السوریة رقم (

) من القانون على (یتكون ٢٢مجلس الشعب من خمسین بالمئة من العمال والفلاحین، حیث نصت المادة (
باقي فئات الشعب. وتكون  - ٢العمال والفلاحین.  - ١لس الشعب من ممثلین عن القطاعین الآتیین: مج

) ٢٤%) على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب)، كما نصت المادة (٥٠نسبة ممثلي القطاع الأول (
العمال  -١: من القانون المذكور على (تتكون مجالس الإدارة المحلیة من ممثلین عن القطاعین الآتیین

% على الأقل في المجالس ٥٠باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول  - ٢والفلاحین. 
  المحلیة .....).  

المعدل بالقانون  ١٩٧٢) لسنة ٣٨) من قانون انتخابات مجلس الشعب المصري رقم (٢٤) المادة (٥٢(
  المعدل. ١٩٥٦) لسنة ٧٣(وقانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم  ٢٠١٣) لسنة ٢رقم (

  وما بعدھا. ٩١) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٥٣(
على أنھ (  ٢٠١٦) لسنة ٦) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم (١٠) وتقضي المادة (٥٤(

 - أن یكون اردنیا منذ عشر سنوات على الأقل. ب - یشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب ما یلي: أ
أن  -أن یكون قد اتم ثلاثین سنة شمسیة من عمره في یوم الاقتراح. د -ن لا یحمل جنسیة دولة أخرى. جأ

أن لا یكون محجورا علیھ ولم یرفع الحجر  - لا یكون محكوما علیھ بالإفلاس ولم یستعید اعتباره قانونا. ه
ة غیر سیاسیة ولم یعف عنھ. أن لا یكون محكوما علیھ بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریم -عنھ. و
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أن لا یكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعین بقانون خاص.  -أن لا یكون مجنونا أو معتوھا. م - ز
أن لا یكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمیة العامة أو الشركات التي تملكھا أو تسیطر  -ط

ھذا التعاقد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باستثناء  علیھا الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة عامة سواء كان
ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساھما في شركة اعضاؤھا أكثر من عشرة 

  اشخاص).    
  .٨٩) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٥٥(
  ) من قانون العمل الفرنسي.L 3142-79) نص المادة (٥٦(
 )٥٧ (Godard,Suspension du contrat, regime particuliers, Juris- classeurs 

du travailm 1992, Fasc,28-15 p.16 N. 126. 
) في ٢٠١٦-١٠٨٨) من قانون العمل الفرنسي المعدلة بالقانون رقم (L3142-82) نص المادة (٥٨(
  .٢٠١٦/اغسطس/٨
  ) من قانون العمل الفرنسي.L3142-84) نص المادة (٥٩(
  ) من قانون العمل الفرنسيL3142-85نص المادة () ٦٠(
  .٩٠) د. محمد محمد احمد عجیز، مصدر سابق، ص٦١(

  المصادر
Iالمصادر العربیة :  
د. ابراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، دار -١

  .٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 
عزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـــــ تحلیل النظام الدستوري د. ابراھیم عبدال-٢

  .٢٠٠٠المصري، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
د. ابراھیم عبدالعزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـــــ تحلیل النظام الدستوري  -٣

  .٢٠٠٠المصري، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
ن شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة، دیوان المطبوعات د. الأمی -٤

  .٢٠٠٢الجامعیة، الجزائر، 
  . ١٩٧٣د. ثروت بدوى، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -٥
د. حسین قمر، الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة (دراسة مقارنة بین التشریعین الفرنسي  -٦

  .٢٠٠٦، الاسكندریة، ١ي)، دار الكتب القانونیة، طوالمصر
د. حسني قمر، حقوق الأنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورھا وضماناتھا، دار  -٧

  .١٣٩، ص٢٠٠٦الكتب القانونیة، الاسكندریة، 
  .٢٠٠٤د. حسن محمد ھند، النظام القانوني لحریة التعبیر، مكتبة الأسرة، سنة  -٨
الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة في الفكر الاسلامي،  د. سلیمان -٩

  .١٩٨٦دار الفكر العربي، القاھرة، 
  .١٩٨٩د. سلیمان الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، بدون دار نشر،  - ١٠
امعة للطباعة د. عبدالغني بسیوني عبداالله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الج- ١١

  .١٩٩٣والنشر، 
د. عصام علي الدبس، النظم السیاسیة الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتھا، الكتاب  - ١٢

  .٢٠١١السادس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
د. علي عبد الفتاح محمد خلیل، الموظف العام وممارسة الحریة السیاسیة، دار النھضة  - ١٣

  لقاھرة.، ا١العربیة، ط
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د. محمد محمد احمد عجیز، حریة الرأي في قانون العمل، دار النھضة العربیة، بدون سنة - ١٤
  نشر.
، مصر، ٢د. محمود عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، ط - ١٥

١٩٩٤.  
مكتبة د. مجدي مدحت النھري، قیود ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة،  - ١٦

  .٢٠٠١الجلاء الحدیثة، القاھرة، 
د. یمامة محمد حسن كشكول، د. وائل منذر البیاتي، الحمایة القضائیة لحقي الانتخاب  - ١٧

  .٢٠١٧والترشح في العراق، مكتبة دار الآداب، بغداد، 
IIالدساتیر :  
  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة -١
  ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  -٢
  ١٩٥٨فرنسي لسنة الدستور ال -٣
  ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة  -٤
  ١٩٤٦الدستور الفرنسي لسنة -٤

IIIالمواثیق الدولیة :  
  ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام -١
  ١٩٦٦العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة -٢

IVالاتفاقیات الدولیة :  
   ١٩٥٨) لسنة ١١١اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (-١
  بشأن السیاسة العمالیة ١٩٦٤) لسنة ١١٢اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم ( -٢
Vالقوانین العراقیة :  
   ٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل رقم (-١
  ٢٠١٥) لسنة ٣٦قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم ( -٢
  المعدل ٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( -٣

VIلاجنبیة: القوانین ا  
  ٢٠١٦) لسنة ٦قانون انتخابات مجلس النواب الاردني رقم ( -١
  المعدل ٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( -٢
  ١٩٩٦) لسنة ٨قانون العمل الاردني رقم ( -٣
   ١٩٧٢) لسنة ٣٨قانون انتخابات مجلس الشعب المصري رقم ( -٤
   ١٩٥٦لسنة  )٧٣قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ( -٥
  قانون العمل الفرنسي. -٦

VIIالمواقع الالكترونیة :  
    www//.iraqfsc.iqhttpsالموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة -١

VIIIالمصادر الاجنبیة :  
1- La circulaire DRT n° 83 -5 du 15 mars 1983 et la circulaire DRN 
n° 90- 17 du 10/09/1991 – lamy social 1997 

  
  


